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 ملخص

أو بعض  و المفوض عنه وأحد أتعمل المصالحة الجزائیة الجمركیة التي تتم بین وزیر المالیة   
ذا إأو كل المسؤولین عن جرم التهریب الحقیقي أو التهریب الحكمي على سقوط حق الملاحقة لهذا الجرم 

حیلت  أذا إما أبتدائیة، لى محكمة الجمارك الا إكانت القضیة الجمركیة في حوزة دائرة الجمارك ولم تحال 
حكم بدائي، وغیر ذلك من آثار لم   سقاط الدعوى الجزائیة الجمركیة طالما لم یصدر فیهاإفتعمل على 

همیة هذه المصالحة تصب في صالح خزینة الدولة والمجتمع والقضاة  أینص المشرع علیها صراحة، و 
والمسؤولین عن التهریب، وهي لا تخرج عن كونها طبیعتها القانونیة عبارة عن عمل قانوني بالمعنى  

 مالیة.  الضیق ووسیلة بدیلة لإنهاء النزاع مبتسراً وعقوبة 

  تها طبیع و خصائها و المفهوم الحقیقي للمصالحة الجزائیة الجمركیة  تسلط الدراسة الضوء على
موقف ومسلك المشرع الأردني في قانون الجمارك حول هذه المصالحة وبیان  و ثارها القانونیة، آو  القانونیة

 ي هذا الخصوص. مواطن النقص والقصور والخلل الذي شاب تنظیمها، وتقدیم اقتراحات المشرع ف

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .        الإسراء جامعة، الحقوق كلیة  •
 الأردن.  ،الكرك، حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة     
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The Criminal Reconciliation in the Jordanian Customs Law 

 

Abstract 
The customs criminal reconciliation happens between the Minister of 

Finance or his authorized person and one or some or all of those responsible for 
the offense of smuggling or smuggling estoppel on the fall of the right of 
prosecution for this offense if the tariff issue in the possession of the Customs 
Department was referred to the Customs Court of First Instance, either if 
referred it will be dropped as long as there is no primitive rule, and so the 
effects of the legislature it has not expressly provided for, and the importance of 
this reconciliation is in favor of the state treasury and the community, judges 
and those involved in smuggling, which is in the end leads to the alternative that 
ends the conflict prematurely through financial penalty. This study highlights 
the true concept of reconciliation punitive customs, its characteristics, its nature, 
the legal effects of, and the attitude and behavior of the Jordanian legislator in 
the Customs Law on the reconciliation. This study also clarifies the 
shortcomings and deficiencies and imbalances of organizing such reconciliation 
and to provide the legislator with certain suggestions and proposals in this 
regard. 
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 المقدمة 

 موضوع الدراسة:

الجزائیة   تتناول هذه الدراسة بالبحث والتحلیل مسألة جمركیة ذات طابع جزائي، وهو المصالحة
في قانون الجمارك الأردني من كافة جوانبها من حیث مفهومها المرن الواسع، ومن حیث الأهمیة العملیة  

لها، فهذه المصالحة والتي تعد من الوسائل البدیلة والقدیمة  القانونیة لها والخصائص الممیزة لها والآثار
لى الآثار الإیجابیة لها، ولذا سنعمل من إثار هامة إضافة آجراءات و إ لها شروط ومواعید و ، نهاء النزاعلإ

 خلال هذه الدارسة تسلیط الضوء على هذه المسائل وغیرها.  
 

 أهداف الدراسة: 

مفهوم الحقیقي للمصالحة الجزائیة الجمركیة والإشارة الى الأهمیة  براز ال إ لى إ تهدف هذه الدراسة 
ثارها القانونیة،  آ العلمیة لها، وتوضیح خصائها الممیزة وتحدید الطبیعة القانونیة لها، وتسلیط الضوء على 

إضافة الى تقویم موقف ومسلك المشرع الأردني في قانون الجمارك حول هذه المصالحة وبیان مواطن  
 والقصور والخلل الذي شاب تنظیمها، وتقدیم اقتراحات المشرع في هذا الخصوص. النقص  

 

 أهمیة الدراسة: 

ن تناولها الفقهاء أو أ یسبق    تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها في المملكة الأردنیة الهاشمیة، اذ لم  
عد نقطة انطلاق لمعشر ن أو غیرهم في ظل ضوء قانون الجمارك الأردني، ولعلها بذلك ت و الشراح الأردنی 

الفقهاء والشراح الأردنیین لبحث هذا الموضوع وغیره من المواضیع الجزائیة والحقوقیة الجمركیة، والتي لم  
قلامهم حتى الآن، ولعلها تكون مرجعیة للقضاة والمحامین ولذوي الشأن والاختصاص في  أ تتجه صوبها 

م في الوقوف على الكثیر من المسائل والنصوص القانونیة  وزارة المالیة ودائرة الجمارك العامة، فقد تسعفه 
 المتعلقة بالمصالحة الجزائیة الجمركیة. 

 

 مشكلة الدراسة: 

 راسة بطرح السؤال التالي: د تتمثل مشكلة ال

م شابه  أ، هل جاء تنظیم المشرع الأردني للمصالحة الجزائیة الجمركیة محكماً أو كافیا وشاملاً 
 ؟ر والغموض الخلل والنقص والقصو 
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 سئلة الدراسة؟ أ

هل تعد هذه المصالحة على ضوء تنظیمها الحالي ؟ و ما هي شروط واجراءات وآثار هذه المصالحة 
 ؟ وسیلة ناجحة وكافیة كوسیلة بدلیة لإنهاء النزاع أو الدعوى الجمركیة 

 

 منهج الدراسة: 

ل وتقویم النصوص القانونیة  تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحلیلي، والذي بموجبه یجري تحلی   
 راء الفقهیة والاحكام القضائیة المتعلقة بها.  الناظمة لموضوع المصالحة الجزائیة الجمركیة وتحلیل الآ 

 

 خطة الدراسة:  

لى مبحثین وخاتمة. المبحث الأول یخصص لماهیة المصالحة الجزائیة الجمركیة  إ تنقسم هذه الدراسة 
ما المبحث الثاني  وأ همیتها وخصائصها، عبر مطلب مستقل لكل مسألة منها، أ وفیه نتناول مفهوم المصالحة و 

لى مطالب ثلاثة،  إ جراءات وآثار المصالحة الجزائیة الجمركیة، وینقسم هذا المبحث إ فهو بعنوان شروط و 
 خصص مطلب مستقل لكل مسألة من هذه المسائل، والخاتمة تتضمن النتائج والتوصیات.  

 

 المصالحة الجزائیة الجمركیة  ة : ماهی ولالأالمبحث 

إدراك ماهیة المصالحة الجزائیة الجمركیة، یأتي عبر معرفة مفهوم هذه المصالحة وأهمیتها  
وخصائصها، وعلیه نتناول هذه الأمور تباعاً من خلال تقسیم هذا المبحث إلى مطالب ثلاثة، نخصص 

 مطلبا مستقلاً لكل أمر منها وذلك على الوجه التالي: 

 ول: مفهوم المصالحة الجزائیة الجمركیة.  ب الأالمطل

 المطلب الثاني: أهمیة المصالحة الجزائیة الجمركیة.  

 المطلب الثالث: خصائص المصالحة الجزائیة الجمركیة 
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 مفهوم المصالحة الجزائیة الجمركیة الأول: المطلب 

من اي نص یعرف  الیاً خ )١(جاء القانون الخاص بالجرائم الجمركیة، وهو قانون الجمارك"
جراءات الجزائیة، وهو قانون أصول  المقصود بالمصالحة الجزائیة الجمركیة. كما جاء القانون الخاص بالإ

ي نص یعرف المقصود بالمصالحة الجزائیة عموماً، أو المصالحة  أمن  خلواً  )٢( المحاكمات الجزائیة
أو المحاكم الجزائیة الجمركیة المتمثلة   الجزائیة الجمركیة خصوصاً، كما لم یسبق لمحكمة التمییز
ن تصدت لتعریف المقصود بالمصالحة  أبمحكمة الجمارك الابتدائیة ومحكمة الجمارك الاستئنافیة 

 . )٣( الجزائیة الجمركیة

غوار وعباب الجرائم الجمركیة، سواءً  أ ما الفقه الأردني فهو بمثابة غائب عن الخوض في سبر أ 
الفقه الأردني بالغیاب   ولم یكتفِ  )٤(ي أو حكمي ام جرائم تهریب جماعي أو فردي أكانت جرائم تهریب حقیق 

یضاً عن الخوض في الدعاوى الحقوقیة الجمركیة،  أ لخوض في الجرائم الجمركیة فحسب، بل غاب ا عن 
المتمثلة بالاعتراض على قرارات التحصیل والطعون في قرارات التغریم والاعتراض على قرارات اللجنة  

همیة تلك  أ على الرغم من  )٥(اصة أو دعاوى الاسترداد الجمركي، والمطالبات أو منع المطالبات الجمركیة الخ 
ما الفقه العربي فلا مراء أنه غزیر في  أ . )٦(ما القضاء الجمركي الأردني أ الدعاوى، وشیوعها أو انتشارها 

ات للمصالحة الجزائیة الجمركیة ولعله  لجمركي سواء الجزائي أو الحقوقي وقدم هذه الفقه عدة تعریف ا الجانب 
من الضروري، وقبل عرض تعریف الفقه العربي للمصالحة الجزائیة الجمركیة، أن نورد ما نص علیه المشرع  

 
  ٤٣٠٥من عدد الجریدة الرسمیة رقم ٣٩٣٥وتعدیلاته، والمنشور على الصفحة رقم  ١٩٩٨لسنة  ٢٠وهو القانون رقم ) ١(

 . ١٩٩٨/ ١/١٠تاریخ 
  ١٥٣٩من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٣١١رقم  وتعدیلاته والمنشور على الصفحة ١٩٦١لسنة  ٩وهو القانون رقم ) ٢(

 . ١٦/٣/١٩٦١بتاریخ 
 هذا ما اتضح لنا من خلال برنامج عدالة لانظمة المعلومات، وهو خاص بالقوانین والأحكام القضائیة الأردنیین.) ٣(

  في ا هو في حكم التهریب مود بصهو في حكمه والمق او مأصراحة على التهریب الحقیقي  نص المشرع الأردني ) ٤(
المرتكب هو الجماعي المرتكب من فرد واحد و  فهو ما التهریب الفردي أمن قانون الجمارك،  ٢٠٤و  ٢٠٣المادتین 
من   ٢١٥ر المادة لم ینص المشرع علیه صراحة، وانما ضمناً انظو كثر من شخص ومهما بلغ عددهم، أمن قبل 

 قانون ذاته. 

 من قانون الجمارك. ٢٠٨و ٢٣١و ٢٢٨و ٢٢٢و ٢١٠-٢٠٨وى من خلال الأحكام المواد ا نظم المشرع هذه الدع) ٥(

عمال السلطة  أقضیة حسب التقریر السنوي عن  ٣٥٧٠ما مجموع  ٢٠١٠حتى نهایة عام  ىوقد بلغ مجموع الدعاو ) ٦(
ها  نأ، ى، وتتسم هذه الدعاو ٥٦ ص ، في٢٠١٦القضائي الأردني، عمان،  منشورات المجلس ٢٠١٣القضائیة لسنة 

  ٪ ٢٥و كفالة بنكیة بما لا یقل عن أیداع نقدي إیشترط المشرع لضمان جدیتها تقدیم تتضمن قیم مالیة عالیة جداً و 
 /ب من قانون الجمارك.٣١من قیمة الدعوى وذلك سنداً لنص المادة 
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مة وانطباق تلك التعریفات حال  ء الأردني في قانون الجمارك بشأن المصالحة الجمركیة لمعرفة مدى ملا 
لى  إ زائیة الجمركیة، في ضوء قانون الجمارك الأردني وبالرجوع عرضها على واقع وحقیقة المصالحة الج 

 ن المشرع وبخصوص هذه المصالحة، قد نص على ما یلي:  أ قانون الجمارك الأردني، نجد  

قامة إللوزیر أو من یفوضه عقد التسویة الصلحیة في جرائم التهریب أو ما في حكمه سواء قبل  -"أ
دور الحكم البدائي وذلك مع جمیع المسؤولین عن التهریب  الدعوى أو خلال النظر فیها وقبل ص

 أو مع بعضهم عن كامل الجرم وضمن الشروط الواردة في عقد المصالحة.  

و جرم تهریب أو ما في حكمه قبل رفع أیة مخالفة أن یتجاوز عن أللوزیر بتنسیب من المدیر  -ب 
سباب مبررة، والتي لا تتجاوز  أجود الدعوى أو خلال النظر یها وقبل صدور الحكم البدائي عند و 

لا ما  إ) دینار، وفي جمیع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة ٥٠٠( مقدار الغرامات المقررة لها
 كان متصلا بقضایا المسافرین بما یتعلق باستعمالهم الشخصي".  

الجهات  تجاوز عن القضایا الجمركیة المتعلقة بمعاملات ی ن أللوزیر بتنسیب من المدیر  -ج
 . )١(الرسمیة"

 كما نص المشرع في القانون ذاته: 

"أ. للوزیر أو من یفوضة عند عقد التسویة الصلحیة الاستئنافیة عن الجزاءات والغرامات الجمركیة 
 ) من هذا القانون ما یلي: ٢٠٦المنصوص علیها في المادة (

 من الحد الأدنى للتعویض المدني.  ٪٥٠غرامة جمركیة لا تقل عن   -١

 مصادرة البضائع الممنوعة المعنیة والبضائع الممنوع استیرادها أو تصدیرها.   -٢

عادة البضاعة المحجوزة واسیتفاء الرسوم الجمركیة إ ن یتضمن عقد التسویة الصلحیة أیجوز  -٣
والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة عن البضائع المسموح باستیرادها أو تصدیرها أو  

 ا شریطة موافقة جهة الحصر. البضائع المحصور استیراده

عادة وسائط النقل والمواد التي استخدمت في إن یتضمن عقد التسویة الصلحیة أ یجوز  -٤
من قیمة   ٪٥٠من قیمة البضاعة المهربة ولا تزید عن  ٪٢٠التهریب لقاء غرامة لا تقل عن 

 واسطة النقل. 

 .  )۲(ي الجریدة الرسمیة" ن یصدر دلیلا للتسویات الصلحیة على أن ینشر ف أ على الوزیر    -ب 

 
 رك.من قانون الجما ٢١٢المادة ) ١(

 من قانون الجمارك. ٢١٣المادة  )٢(
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جراء المصالحة إوآخر ما نص علیه المشرع بصدد المصالحة الجمركیة هو: "تسقط الدعوى عند 
: . وعوداً على بدء بخصوص تعریف الفقه العربي للمصالحة الجزائیة الجمركیة، فقد عرفت أنها)١( علیها"

ومرتكب الجریمة من خلاله بإنهاء نزاع   "عمل رسمي مكتوب یثبت الاعتراف بالدین، تقوم إدارة الجمارك
عقد جنائي بین طرفین،  " :وأنها عبارة عن) ٢( قائم وتجنب قیام نزاع من خلال تقدیم تنازلات من الطرفین"

الأول هو الجهة الإداریة ممثلة بإدراة الجمارك والثاني مرتكب التهریب، بموجب العقد یتم انهاء الدعوى  
 . )٣("ع مرتكب التهریب أمولاً إلى ادارة الجماركالجنائیة الجمركیة مقابل دف

خرى وموطن الصواب فیه تعبیره  أن التعریف الأخیر أصاب من جهة وأخطأ من جهة أ ونرى 
الحقیقي عن فحوى وجوهر المصالحة الجمركیة وهي إنهاء الدعوى الجزائیة نظیر ومقابل دفع مرتكب هذا 

موطن الخطأ فیه فیتمثل باستعماله لتعبیر عقد جنائي، ذلك لى دائرة الجمارك. أما إالجرم تعویض مدني 
أن فكرة العقود تنحصر على العقود المدنیة والتجاریة والإداریة والشرعیة والدینیة، ولا تنسحب بأي شكل  

(الصفقة)، ذلك ر لى ما یسمى بالعقود الجنائیة ولعله كان من الأدق قانونا لو استخدم تعبیإمن الأشكال 
 ال الجنائي معروف ومعلوم لدى بعض الدول. جلصفقات في المأن نظام ا

عن كونه المصالحة عمل رسمي، وتحدیده لنطاقها   ؛تعبیره الصحیح ما التعریف الأول یسجل له أ
نه حصرها للنزعات الجمركیة أخذ علیه ؤ طرافها، ونطاقها الموضوعي أي مضمونها، ویأالشخصي أي 

لى  إفل التطرق أغیتشكل عنها دعوى جزائیة جمركیة، وهو بذلك لى القضاء ولم إالتي لم تحال بعد 
 مام المحاكم أو المفصولة من قبل المحاكم. أالمصالحة الجمركیة للدعاوى الجزائیة الجمركیة المنظورة  

نهاء الدعاوى  رادة المتهم والمجني علیه لإ إوهناك من عرف المصالحة الجمركیة بأنها: تلاقي 
دفع مبلغاً من المال خلال  إذا. وأنها عبارة عن تخلص المتهم من الدعوى الجمركیة، )٤( الجزائیة الجمركیة

 . )٥( مدة معینة

 
 من قانون الجمارك. ٢١٤المادة ) ١(

،  ١٩٨٨دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة،  –فاروق محمد كمال، جریمة التهریب الجمركي وقرینة التهریب ) ٢(
 . ١٧٩ص

لجامعة الجدیدة الإسكندیة،  في انقضاء الدعوى الجنائیة واحوال بطلانه، دار ا وأثرهحمد محمد محمود، الصلح أ) ٣(
 . ٧، ص  ٢٠١١

 . ٢٨٤، ص ٢٠١٢لنظم الضریبیة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، ابركات عبد الكریم، ) ٤(
 . ٢٤٥، و ١٩٩٧زكي رفعت، التهریب، دار النیل العربیة، القاهرة، ) ٥(
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نه لو دمج أو جمع التعریف الأول مع التعریف الثاني للمصالحة الجمركیة المشار إلیها أونرى 
على حدا، فیبقى  ما لو أخذُ كل تعریف أآنفاً، نكون حقا أمام معنى معبر وصائب للمصالحة الجمركیة، 

 النقص والقصور.  هالمقصود من المصالحة الجمركیة غامضاً، ویعتری

جراء  إوأخیراً هنالك من عرفها على أنها وسیلة وأسلوب لإنهاء النزاع الجمركي بطریقة ودیة، أو 
. ویتسم هذا التعریف بالبساطة والوضوح من جهة  )١( یتم عن طریق التراضي إنهاء الجریمة الجمركیة

لمقاربة من الدقة والأحكام من جهة أخرى، فالمصالحة الجمركیة هي تعد فعلاً اسلوب أو وسیلة لإنهاء  وا
لى تمام الدقة إالنزاع أو الدعوى ذات الطابع الجمركي، ولذا فإنه یتسم بالبساطة والوضوح. غیر أنه یفتقر 

 ة.  والاحكام لعدم خوضه في التفاصیل العامة أو الخاصة للمصالحة الجمركی

مة لها ظن نعرف المصالحة الجزائیة الجمركیة من خلال النصوص القانونیة الناأویمكن لنا 
 لیها آنفاً بأنها:  إشرنا أوالتي 

(عقد تسویة صلحیة یبرم ما بین وزیر المالیة أو المفوض عن وزیر المالیة من جهة، وأحد أو  
و الفردي أو الجماعي من جهة ثانیة،  بعض أو كل المسؤولین عن جرم التهریب الحقیقي أو الحكمي أ

قامة الدعوى الجزائیة الجمركیة، أو بعد اقامتها أو خلال النظر والسیر فیها أو قبل صدور إوذلك قبل 
حكم نهائي فیها، وحسب الشروط المتفق علیها والواردة في عقد التسویة الصلحیة والتي تدور حول  

لتهریب مهما كان نوعة ووصفه من كافة الغرامات الشروط المتفق علیها دفع كافة الرسوم عن ا
من الحد الأدنى للتعویض  ٪٥٠والجزاءات الجمركیة والاستعاضة عنها بغرامة جمركیة لا تقل عن 

ذا وجدت موافقة إالمدني، ومصادرة البضائع الممنوعة المعینة والبضائع الممنوع استیرادها أو تصدیرها 
من قیمة   ٪٢٠ل المستخدمة في التهریب لقاء غرامة لا تقل عن من جهة الحصر، وإعادة وسیلة النق

قیمة واسطة النقل،  ٪٥٠من قیمة البضاعة المهربة ولا تزید عن  ٪٥٠البضاعة المهربة ولا تزید عن 
ومتى تم دفع الالتزام بما تقدم یوافق وزیر المالیة أو المفوض عنه على إسقاط الدعوى الجزائیة الجمركیة  

تحال الدعوى الجمركیة   وأذا لم ترفع إسقاط حق الملاحقة إ عة ولم یصدر بها حكم بدائي، و ن كانت مرفو إ
 لى محكمة بدایة الجمارك). إ

 ویتضح من خلال هذا التعریف والمستقى من نصوص المصالحة الجزائیة الجمركیة ما یلي: 

، بدلیل أن المادة الثانیة من قانون  أولا: الفریق أو الطرف الأول في عقد المصالحة الجمركیة، هو وزیر المالیة 
نه وزیر المالیة. أو المفوض عن وزیر المالیة. ولم  أ الجمارك عرفت الوزیر المذكور في قانون الجمارك ب 

 
 . ٣٨٦و ص  ٢٠١٣خلیفة مراد، التهریب الجمركي، المجموعة المتحدة للطباعة، القاهرة،  )١(
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ن  أ یحدد أو یعرف المشرع من خلال قانون الجمارك من هو المفوض عن وزیر المالیة. وبالتالي یمكن 
زیر المالیة فقد یكون أمین عام وزارة المالیة أو مساعد  یكون اي شخص طبیعي فوض بهذا الأمر من و 

الامین العام لوزارة المالیة، أو مدیر عام الجمارك، أو مدیر القضایا الجمركیة أو مدیر الدائرة القانونیة  
العامة الجمركیة أو من نواب ومساعدي مدیر   في وزارة المالیة أو دائرة الجمارك العامة، أو مدیر النیابة 

ن یكون مفوض من قبل وزیر المالیة. والمشرع لم یحدد في هذا النص فیما  أ دائرة الجمارك، المهم عام 
طلاقه طالما لم یتم تقییده، فیكون من  إ ن المطلق یجري على أ كان التفویض خطیاً أو شفویا، وبما  إذا 

دائماً خطیاً   ن یكون التفویض شفویاً. ولكن في التطبیق العملي نلاحظ أن التفویض یكون أ الجائز 
ویكون المفوض من قبل وزیر المالیة هو مدیر عام دائرة الجمارك، وحال غیاب مدیر عام الجمارك  

فإن نائب مدیر عام  ؛ العامة بسبب السفر، أو المرض أو التقاعد وعدم تعیین مدیر جدید مباشرة 
   الجمارك یكون الشخص المفوض من قبل وزیر المالیة لعقد المصالحة الجمركیة. 

جراء المصالحة الجمركیة بشخص وزیر المالیة، أو المفوض من  إن الحكمة من حصر أ ونعتقد 
قبل وزیر المالیة، أو المفوض من قبل وزیر المالیة، لحرص ومحافظة المشرع على المال العام، لا سمیا  

ون كبیرة، وهي  ن المصالحات الجمركیة یجري فیها إعفاء المسؤولین عن التهریب من مبالغ مالیة قد تكأو 
. )١(من قانون الجمارك  ٢٠٦التي تمثل الغرامات والجزاءات المالیة الجمركیة المنصوص علیها في المادة 

تفریط. إضافة الى أن  همال أوإأو لضمان عدم التسرع أو الاندفاع، ولكي لا یكون المال العام موضع 
 والخاضعة والمرتبطة بوزارة المالیة.  دائرة الجمارك العامة هي مؤسسة عامة من المؤسسات التابعة 

عضو في الحكومة، والحكومة هي وكیل عن الدولة في الأمور   ن وزیر المالیة هو أناهیك 
المالیة، وهي من تمثل الدولة بكافة الأمور المالیة من نفقات ومدفوعات ومصاریف وغیر ذلك. ولا یغیر  

ة الجمركیة هو المفوض عن وزیر المالیة، لأن  ن كان المبرم والموقع للمصالح إ ء، حتى و يمن الأمر ش
إبرامه وتوقیعه وموافقته على المصالحة، تنطلق من تفویض وزیر المالیة، وموافقة الأخیر علیها. إذ بدون  

ساسه من أصله و أعن وزیر المالیة، اي عمل  ة التفویض لا قیمة قانونیة لها، فالمفوض یقوم بعمل نیاب 
لمالیة. وقبل الفراغ من الحدیث عن الطرف أو الجانب أو الفریق الأول صلب مهام واختصاصات وزیر ا

ن یتدارك أفي المصالحة الجزائیة الجمركیة، نرى أنه من الضروري جداً حث المشرع في قانون الجمارك 
من قانون   ٢١٢الخلل والنقص والقصور الناظم لهذا الفریق أو الجانب والمنصوص علیه في المادة 

عند عقد التسویة الصلحیة...." ویحبذ  هللوزیر أو من یفوض( ما یلي: ٢١٢جاء في المادة ذ إالجمارك. 
تدارك الخلل والنقص والقصور لو اضاف كلمة (خطیاً) عقب كلمة (یفوضه). كما یحبذ ولغایات سرعة  

 
من قانون العقوبات جسامة هذه الجزاءات والغرامات، الأمر الذي یجعلها تحفز على   ٢٠٦ویتضح من نص المادة ) ١(

 المصالحة لتجنبها.
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جراء  إ، ولسرعة إنهاء )١( الفصل في الدعاوى الجزائیة الجمركیة، لا سیما وأن عددها لیس بقلیل
المصالحات الجمركیة لو عدل المشرع النص المشار الیه آنفاً، ومنح هذه الصلاحیة لمدیر عام الجمارك  

((للوزیر أو من یفوضة   خیر خطیاً، بحیث یكون النص المقترح على النحو التالي:أو من یفوضه الأ
ي ــــــــرائم التهریب أو ما فج  یا عقد التسویة الصلیحة فيطــــــام الجمارك أو من یفوضه خـــــلمدیر عخطیاً و 

 )). حكمه.. .

أو على الأقل أن تكون هذه الصلاحیة لمدیر عام الجمارك أو المفوض عنه خطیاً في القضایا  
من القضایا الجمركیة تتضمن   اً كبیر  اً ن هناك عدد أ لف دینار. لاسیما و أ الجمركیة التي لا تزید قیمتها عن 

 .  )٢( ئة دینار قیمة بسیطة قد لا تتجاوز ثلاثما 

حد أو بعض كل أ ما الفریق أو الطرف أو الجانب الثاني في المصالحة الجزائیة الجمركیة فهو أ 
المسؤولین عن التهریب الحقیقي أو الحكمي فقد یكون المستورد أو المصدر لبضاعة أو الناقل أو الحائز، 

متدخلاً  م محرضاً أ  م أ  م مساهماً أ صلیاً أ أو شركة التخلیص، أو المخلص الجمركي. وسواء أكان فاعلاً 
و كلهم عقد المصالحة الجمركیة. والمصالحة لیس عن دوره أو بحدود أ فیحق لأي من هؤلاء أو بعضهم 

 لیها سابقاً. إ من قانون الجمارك المشار   ) ٢١٢( مسؤولیته، وإنما عن كامل الجرم حسب ما جاء في المادة  

ن الصلح أو المصالحة  أتهریب أو ما في حكمه: ویقصد بذلك : المصالحة الجمركیة تكون لجرائم الثانیاً 
:  عبارة عن  وهواً، حقیقی اً الجمركیة تكون بخصوص جرم التهریب المرتكب وسواء كان تهریب

خراجها منها بصورة مخالفة للتشریعات المعمول بها دون أداء إإدخال البضائع الى البلاد أو (
لأحكام المنع والتقیید الواردة  أو جزئیاً أو خلافاً  خرى كلیاً والضرائب الأ، الرسوم الجمركیة والرسوم

 ". )٣( من هذا القانون )١٩٧(في هذا القانون أو القوانین والأنظمة المشار الیها في المادة 

 

 
  ى وبلغ عدد هذه الدعاو  )٨٩٧٩(  ٢٠١٥الجزائیة في محكمة الجمارك الابتدائیة حتى نهایة عام  ىبلغ عدد الدعاو ) ١(

لمرجع ا عمال السلطة القضائیة، أ انظر التقریر القضائي السنوي. عن  ٦٥٣٥تئناف الجمركیة الجزائیة في محكمة الاس
 . ٥٧السابق، ص

ت قلیلة للهاتف الخلوي،  اكسسوار أو أو تهریب مسجل، أ مثل قضایا تهریب كمیة قلیلة من السجائر الأجنبیة المهربة، ) ٢(
و زیت وغیر ذلك من قضایا التهریب أیب جالون وقود و تهر أو سكوتر أو شواحن قلیلة للهواتف أو شاحن سیارة أ

 قلیلة الكمیة وبسیطة الرسوم والقیمة.

 من قانون الجمارك. ٢٠٣المادة ) ٣(
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تهریب أجهزة طبیة أو كهربائیة أو صناعیة، أو منتجات  ، ومن الأمثلة على هذا النوع من التهریب 
ن لا یكون أ غذائیة أو ملابس أو مجوهرات وخلاف ذلك مما یصعب حصره. شریطة طبیة أو صیدلانیة أو  

من قانون الجمارك، وهي كل بضاعة مهربة وغیر   ) ١٩٧( من طائفة البضائع المنصوص علیها في المادة 
متعة شخصیة خاصة بالمسافرین ولا تزید أیا ا ممنوعة معینة ولا تزید قیمتها عن مائة دینار، أو أمتعة وهد 

. أما )١(یمتها عن خمسمائة دینار ففي هذه الحالات یكتفي بفرض غرامة جمركیة، لا تزید عن مثل الرسوم ق 
لى أول إما یعد في حكم التهریب، فهو ما یسمى بالتهریب الحكمي مثل عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال 

یل أو تفریغ السفن بصورة  مركز جمركي، وعدم إتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها وتحم 
مغایرة لأنظمة الشواطىء التي لا یوجد فیها مراكز جمركیة، أو تحمیلها أو تفریغها في النطاق الجمركي 

لقاء البضائع  إ البحري، أو تفریغ وتحمیل البضائع من الطائرات بصورة غیر مشروعة خارج المطارات، أو 
ثناء النقل الجوي، أو تقدیم قوائم أو  أ أوالقاء البضائع من الطائرات بصورة غیر مشروعة خارج المطارات، 
خراج البضائع من المناطق الحرة والمخازن الجمركیة إ مستندات ووثائق كاذبة في المعاملات الجمركیة أو 

أو المستودعات الجمركیة دون معاملة جمركیة وغیر ذلك من حالات التهریب الحكمي التي نص علیها  
كثر من شخص  أ ذا ارتكب من قبل إ ذا ارتكب من فرد واحد، وجماعي إ اً التهریب فردی . وقد یكون )٢(المشرع 

 ومهما بلغ العدد. 

 :ثالثا: وقت اجراء المصالحة الجمركیة

 جراء المصالحة الجمركیة بما یلي:  إینحصر وقت 

ن یجرى المصالحة الجمركیة بعد اكتشاف أ حیث یجوز  قبل إقامة الدعوى الجزائیة الجمركیة: .أ
م التهریب أو ما في حكمه، أو أثناء وجود ملف القضیة الجمركیة في حوزة مدیریة التهریب  جر 

الجمركي، أو حوزة مدیریة القضایا الجمركیة أو حوزة مدیریة النیابة العامة الجمركیة أو تحت ید  
 م لا، وسواء أصدرأمدعي عام الجمارك الذي یحقق في جرم التهریب وسواء اختتم التحقیق فیها 

لى محكمة إجر طالما لم یرسل ملف القضیة الجمركیة أم لا، وأي وقت أقرار الظن فیها 
 الجمارك الابتدائیة وتقید فیها الدعوى الجزائیة الجمركیة.  

رسال ملف القضیة الجمركیة الى محكمة الجمارك الابتدائیة وقیدها فیها وقبل صدور الحكم إبعد  .ب 
ن تجري المصالحة الجمركیة منذ لحظة تسجیل القضیة  أجوز البدائي فیها: وبموجب هذه الحالة ی

الجمركیة كدعوى جزائیة جمركیة في سجلات محكمة الجمارك الابتدائیة وطیلة فترة أو فترات  

 
 من قانون الجمارك. ١٩٧المادة ) ١(

 من قانون الجمارك. ٢٠٤المادة ) ٢(
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لیها الدعوى وسواء كانت في طور  إنظر الدعوى، وبصرف النظر عن المرحلة التي وصلت 
دفاع، أو مرحلة المحاكمة، أو مرحلة رفع جلسة  بینات النیابة العامة الجمركیة أو طور بینات ال

ي مرحلة من مرحل الدعوى طالما لم یصدر فیها  أصدار القرار النهائي، المهم إ الدعوى للتدقیق و 
ي  أما بعد النطق بالحكم الابتدائي، أحكم فاصل في الموضوع عن محكمة الجمارك الابتدائیة. 

وذلك لوجود حكم قضائي فاصل ومنهي   ن تجري مصالحة جمركیة،أفصل الدعوى فلا یجوز 
للخصومة ولأن هذا الحكم عنوان للحقیقة، ولأجل احترام سمو وقداسة ومكانة وحجیة الأحكام  

مام المسؤولین عن  أالقضائیة وما ورد في متنها. ناهیك عن وجود فترات كافیة كانت متاحة 
الحوا على الدعوى الجزائیة  ن یستغلوها ویصأالتهریب كان بمقدورهم لو لم یقصروا في حقهم، 

 و تكاسلوا وقصروا والمقصر حري بالخسارة. أالجمركیة، غیر أنهم تقاعسوا 

ن من یضع ویشترط شروط عقد المصالحة هو  أ ن: یغنى عن البیان ی رابعا: شروط المصالحة بین الفریق 
  عنه، و المفوض الطرف الأقوى، والطرف الأقوى هو دائرة الجمارك، والتي یمثلها وزیر المالیة، أ 

وموجز هذه الشروط دفع كافة الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى، والغرامات المالیة الجمركیة  
التي تفرضها دائرة الجمارك حسب ما هو منصوص علیه في قانون الجمارك، وتحدیداً نص المادة  

 ة الجمركیة.  الیها، قبل الخوض في تعریف المصالح   أشرنا ن  أ منه، والتي سبق و   ) ٢١٣( 

ن عن  و سقاط الدعوى أو إنهاء الملاحقة فیها: متى انصاع ورضخ ونفذ المسؤول أو المسؤل إ  خامسا: 
ذا إ ي ، أ نهاء الملاحقة فیها إ التهریب أو ما في حكمه شروط دائرة الجمارك، فإنه یترتب على ذلك 

لت في حوزة دائرة ز  حیلت الى محكمة الجمارك الابتدائیة، وما أ لم تكن القضیة الجمركیة قد 
حالة القضیة الجمركیة إ نهاء وإسقاط الملاحقة، اي إنهاء النزاع الجمركي وعدم إ الجمارك، فهنا یتم 

حیلت أ ذا كانت القضیة الجمركیة قد إإلى محكمة الجمارك الابتدائیة وبذلك لا یعد هناك نزاع. أما 
الجزائیة الجمركیة وبذلك تنتهي هذه  سقاط الدعوى إ المحكمة  الى محكمة الجمارك الابتدائیة فتقرر 

خیراً وقبل الفراغ من الحدیث عن تعریف المصالحة الجزائیة الجمركیة، نحث المشرع  أ . و )١(الدعوى 
لى وضع تعریف لها، خاصة أنه لا یوجد ما یمنع من وجود  إ ن یبادر أمن خلال قانون الجمارك 
 همیة هذه المسألة. تعریف لها، وذلك نظراً لأ 
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 نظمة المعلومات.منشورات مركز عدالة لأ ١/٤/٢٠١٠تاریخ 
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 ب الثانيالمطل

 أهمیة المصالحة الجزائیة الجمركیة 

ن للمصالحة الجزائیة الجمركیة اهمیة وفائدة، فلو لم یكن لها مثل هذه الأهمیة لما نص  ألا مراء 
لى الالتجاء إلیها  إن عن التهریب أو ما هو في حكمه و حكامها، ولما بادر المسؤولأعلیها المشرع ونظم 

 ه الأهمیة من خلال ما یلي: والاستفادة منها ویمكن ایجاز هذ 

ذا تعد وسیلة ناجعة في  إتسهیل تحصیل واستیفاء الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى  .أ
 .)۱( یفاءتالتحصیل والاس 

 .)۲( إنهاء الدعاوى الجزائیة الجمركیة بسرعة .ب 
أو   ذ قد یصدر حكم في الدعوى ویكون المسؤول عن التهریب مفلساً إضمان للتحصیل،  .ت 

 . )۳( ، أو ممتنعاً عن دفع المبالغ المحكوم بها علیهمعسراً 

 : لى ما تقدم، فإنها تتمثل بما هو آتٍ إضافة همیة المصالحة الجزائیة الجمركیة بالإ أن أ ونرى 

 إنهاء الدعوى الجزائیة الجمركیة بطریقة ودیة:   -١

ذ  إ طریقة ودیة، نهاء الدعوى الجزائیة بمواجهتهم ب إ فمن خلالها یضمن المسؤولین عن جرم التهریب 
دانتهم والحكم علیهم بالحبس والغرامات  إ نما بحكم قضائي فاصل یتضمن إ بدونها فلن تنتهي بطریقة ودیة و 

الجزائیة والتعویض المدني لصالح دائرة الجمارك العامة ودائرة ضریبة المبیعات، إضافة لمصادرة البضائع  
 لم تنجو من الحجز.  ذا  إ ن وجدت أو  إ ووسائط النقل المستخدمة في التهریب  

 وسیلة تتضمن عدم الإحالة الى محكمة الجمارك الإبتدائیة:  -٢

لى محكمة إحالة القضیة الجمركیة إذا تمت المصالحة الجزائیة الجمركیة قبل إففي هذه الحالة 
م  حالته إلى هذه المحكمة، وما ینجم عن إحالتهم إالجمارك الابتدائیة، فإن المسؤولین عن التهریب یتفادون 

 من تحرج ووقت ونفقات، واكتسابهم لقب ظنین. 

 تجنب وجود سابقة قضائیة بحقهم:  -٣

حیلت أُ ذا ما إمتى تمت المصالحة وانتهت القضیة الجمركیة، أو الدعوى الجزائیة الجمركیة 
لى محكمة الجمارك الابتدائیة، فإن المسؤولین عن التهریب یضمن عجم وجود سابقة  إالقضیة الجمركیة 

 
 . ٢٥٦زكي رفعت، التهریب، المرجع السابق، ص ) ١(
 . ٣٩٣خلیفة مراد، التهریب الجمركي، المرجع السابق ص) ٢(
 . ١٨٥لجمركي المرجع السابق، ص فاروق محمد كمال، جریمة التهریب ا) ٣(
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من فعل التهریب الذي ارتكبه طالما صالح علیها.   خالیاً بحقه، أي یبقى سجله الجرمي  حقاً قضائیة لا
 دانة بحق مرتكب التهریب. إفالمصالحة الجزائیة الجمركیة لا تعد سابقة 

 تفادي الحكم بغرامات كبیرة والمصادرة: -٤

ذ بدون إمركیة، ن المسؤول عن التهریب، هو المستفید الأكبر من المصالحة الجأیمكن القول 
دانته، فإن الحكم الصادر بحقه سوف یتضمن عقوبات في شدة الجسامة  إهذه المصالحة وحال ثبوت 

منها: الحبس والغرامات الجزائیة لصالح دائرة الجمارك والغرامات الجزائیة لصالح دائرة ضریبة المبیعات  
ه لصالح دائرة ضریبة المبیعات (تعویض مدني) منه لصالح دائرة الجمارك ومن والالزامات المدنیة

من قانون الجمارك،  ) ٢٠٦(ذا تمعنا ودققنا في نص المادة إ ومصادرة البضائع ومصادرة وسائط النقل. و 
وما نصت علیه من عقوبات حال الادانة، فقد نصاب بالدهشة والاستغراب من جسامة هذه العقوبات،  

ت زاجرة بشدة، وتحقق الردع والزجر العام العقوبا إن هذهخاصة في الجانب المدني، والحق یقال 
والخاص، وتعمل على جبر الضرر وبالتالي متى بادر المسؤول عن التهریب للمصالحة الجزائیة، فإنه  
یكون في منآى عن الحكم علیه بتلك العقوبات. فمن خلال المصالحة الجزائیة الجمركیة، قد یدفع مبالغ 

لى ما سوف یدفعه لو لم یعقد مصالحة جمركیة مع دائرة  إالنسبة لیست قلیلة، ومع ذلك فإنها لا توصف ب
 الجمارك. 

تعاب محاماة: تتسم الدعاوى الجمركیة بأنها دعاوى من طابع خاص، لها أتفادي دفع رسوم محاكم و  -٥
ن القانون الناظم لها هو قانون الجمارك، أباقي الدعاوى الجزائیة، كما  مختلفة عن جراءات إ أسس و 

لا من له باع لیس بقصیر في  إودقیق ویتضمن مصطلحات ومفاهیم جمركیة لا یفهمها قانون محكم 
ي محامٍ من غیر المحامین المتخصصین في الدعاوى  أالعمل الجمركي، وأحیاناً قد لا یكون بمقدور 

الجمركیة الدفاع عن ظنین أمام محاكم الجمارك الابتدائیة والاستئنافیة، نظراً لإحكام ودقة وصعوبة 
مر، فإنه یصعب على غیر المحامي،  نون الجمارك، واذا كان المحامي یصعب علیه هذا الأقا

ن یقوم بتوكیل محامٍ ویدفع له نفقات لیست  أمام الظنین المسؤول عن التهریب إلا أوبالتالي لا یكون 
برام مصالحة  مر صعوبة علیه، أو یلجأ لإبقلیلة، أو یضطر للدفاع عن نفسه بنفسه وفي هذا الأ
دانة  إتعاب ووقت وجهد، أو صدور حكم أجمركیة تغنیه عن كل ما تقدم ذكره، من مصاریف و 

 بحقه.  
لى المحكمة  إحالتها إاختصار الوقت: تعمل المصالحة الجمركیة على إنهاء القضیة الجمركیة قبل  -٦

یر  احیلت انهاؤها قبل صدور حكم بدائي فیها، وفي ذلك اختصار كب  إذالم تكن قد احیلت أو  إذا
لى محكمة الجمارك الابتدائیة قد تتأخر أحیاناً  إحالة القضیة الجمركیة إجراءات إن إ للوقت، خاصة و 

حیلت فإن فصلها من قبل المحكمة یحتاج لوقت لیس بقلیل أُ  إذایضا أبسبب كثرة هذه القضایا. 
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ناً، لذا جراءات هذه الدعوى وطبیعة بیناتها الخطیة، وصعوبة تأمین مثول الشهود أحیاإبسبب 
 المصالحة الجمركیة تعمل بشكل بارز على تفادي مثل هذه الاشكالیات.  

كانت سریعة التلف: من خلال المصالحة الجزائیة الجمركیة   إذا الإفراج عن البضاعة المهربة خاصة  -٧
ن یقوم  أ یكون بمقدور المسؤول عن التهریب سواء كان صاحب البضاعة أو صاحب البضاعة 

ما أن تقوم  إ لم یصالح فإن هذه البضاعة  إذا ن تتلف، ویتكبد نفقات، ناهیك أنه أ ل بالإفراج عنها، قب 
 دائرة الجمارك ببیعها بالمزاد العلني، أو تصادرها بعد فصل الدعوى بحكم قطعي.  

الإفراج عن واسطة النقل وضمان عدم مصادرتها: في كثیر من حالات التهریب لا تكون واسطة   -٨
ریب مملوكة للمسؤول عن التهریب كالفاعل الأصلي وإنما لشخص النقل المستخدمة في الته

لم یبادر المسؤول عن التهریب لإبرام مصالحة جمركیة، فإن مصیر تلك الواسطة  وإذاآخر، 
 المصادرة لاحقا، وقد تكون قیمتها باهظة، أو تكون واسطة نقل عمومي مثل شاحنة.  

رك، أن المشرع في هذا القانون منح مدیر عام  لغاء قرار منع السفر: من خصوصیات قانون الجما إ  -٩
خطیرة، وهي منع سفر المسؤولین عن   صلاحیة -عام وهو موظف ولیس قاضٍ أو مدعي  –الجمارك 

عدم كفایة المواد المحتجزة لتغطیة الرسوم والضرائب والغرامات،   التهریب من مغادرة البلاد في حالة 
ذا  إ التهریب كفالة بنكیة تعادل المبالغ التي قد یطالب بها  لغاء هذا القرار اذا قدم المسؤول عن إ وعلیه 
لغاء  إ . وهنا یستطیع المسؤول عن التهریب ) ۱( ن الأموال المحتجزة لا تكفي لتغطیة هذه المبالغ أ تبین 

ن تقرر  أ هذا القرار من خلال المصالحة الجمركیة، وبخلاف ذلك یبقى ممنوعا من السفر، إلى 
إعلان براءته أو عدم مسؤولیته واكتساب هذا الحكم للدرجة القطعیة أو یدان  المحكمة بعد سنوات طوال  

 و یقدم كفالة بنكیة.  أ ویبقى ممنوعا لحین دفع كل المبالغ المحكوم بها علیه  
جرة وسائط نقل: عندما یتم ضبط البضائع المهربة فإنه یتم  أ رضیات) و أ (  تجنب دفع بدل ما یسمى  -١٠

ویلزم قانوناً وبموجب انظمة وتعلیمات قانون الجمارك، المسؤول  سوقها الى الساحات الجمركیة، 
رضیات) كما یلزم  أ (بدل  جرة هذه الساحات والتي تسمى في العمل الجمركي أ عن التهریب بدفع 

جرة واسطة النقل التي تقل هذه البضاعة، والتي قد تطول فترة بقاء البضاعة على متن هذه  أ بدفع 
الب شاحنة وأجرتها الیومیة باهظة. لذا من خلال المصالحة الجزائیة  الواسطة، والتي تكون في الغ 

 الجمركیة یتجنب المسؤول عن التهریب كل هذه النفقات الباهظة.  

 
 

 
 من قانون الجمارك. ١٩٣المادة ) ١(
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ن عدد أإبان عرض تعریفنا المقترح للمصالحة الجمركیة،  شرنا سابقاً أتخفیف العبء عن القضاة:   -١١
ود مصالحات جزائیة جمركیة یعمل بشكل جاد وفعال القضایا الجمركیة كبیراً جداً وبالتالي فإن وج

 لى تخفیف العبء عن كاهل قضاة المحاكم الجمركیة وذلك بانتهاء هذه القضایا صلحاً. إ
نتهاء الدعوى الجمركیة بالمصالحة یعجل ویسرع عملیة  إن أرفد مالي سریع لخزینة الدولة: لا مراء   -١٢

م الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى، وبدل المصادرات. رفد خزینة الدولة بالأموال المتمثلة بالرسو 
ذ بدون المصالحات فإن هذه  إومبالغ الغرامات التي تدفع على سبیل المصالحة الجزائیة الجمركیة، 

الأموال تحتاج لسنوات طویلة حتى تدخل خزینة الدولة، وأحیاناً كثیر منها لا یدخل بسبب عدم أو  
 ر أو إعسار أو افلاس: أو تمنع المحكوم علیهم من دفعها. تأخر تنفیذ الأحكام، أو لفق

ن المسؤول عن التهریب عندما یدفع بدل المصالحة وهو لیس  أ غراض وأهداف العقوبة: لا شك  أ تحقیق     -١٣
بقلیل یتولد لدیه ولدى غیره ردع وزجر، ویجبر الضرر الذي حاق بخزینة الدولة والمتمثل بحرمانها  

خرى. وعلیه یتضح مما تقدم أهمیة المصالحة  الجمركیة والرسوم والضرائب الأ  آنذاك من استیفاء الرسوم 
همیة هذه المصالحة  أ سباب مما یعد ویدخل في باب من الأ  اً ن هناك كثیر أ الجزائیة الجمركیة ولا شك 

 ننا لمنسا هذه الحالات من واقع المحاكم الجمركیة.  أ غیر  

 المطلب الثالث

 مركیة خصائص المصالحة الجزائیة الج

   یجاز هذه الخصائص بما یلي:إتتسم المصالحة الجزائیة الجمركیة بعدة خصائص ویمكن 

. من خصائص المصالحة  )١( أولاً: تعتبر المصالحة الجزائیة الجمركیة عملاً قانونیاً بالمعنى الضیق
یق وقبل ن طبیعتها القانونیة لا تخرج عن كونها عملاً قانونیاً بالمعنى الضأ الجزائیة الجمركیة 

تفصیل ذلك نرى أنه من الضروري توضیح المقصود من العمل القانوني بالمعني الضیق. إذ یعرف 
 : نهأهذا العمل ب

لى الإرادة المتجهة إلى تحقیق الآثار، بل العبرة  إثراً دون النظر أهو الذي یرتب علیه القانون 
مل القانوني بالمعنى الضیق أنه: العمل الذي  فقط باتجاه الإرادة إلى الواقعة المكونة للعمل. كما یعرف الع

عمال إرادیة یرتب القانون علیها  أ لى الأعمال القانونیة، وهذه الأعمال هي إجذوره وأساسه ومصدره یعود 
لیه آنفاً،  إشرنا أرادیة، وتنقسم إلى أعمال قانونیة بالمعنى الضیق على النحو الذي إ ثراً بالنظر إلى كونها أ

 
ابراهیم حامد  –وما بعدها  ٢٥١، ص١٩٩٩حمد فتحي سرور، الجرائم الضریبة، دار النهضة العربیةـ، القاهرة أ) ١(

 وما بعدها. ٢٤ص ٢٠٠٠ة العربیة، القاهرة، ضدار النهمقارنة، طنطاوي، الصلح الجنائي، دراسة 
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عمال إرادیة یرتب علیها القانون الآثار التي یرى  أ ونیة والتصرفات القانونیة، عبارة عن وإلى تصرفات قان
ن الإرادة لها دخل في تحدید هذه الآثار علماً أن الأعمال القانونیة  أنها لازمة لتحقیق هذه الإرادة، أي أ

ع القانونیة تقسم الى قسمین:  رادیة هي التي تنقسم عن الوقائع القانونیة، فالوقائ إیضاً وقائع أوالتي تسمى 
م بإرادة  أالأول وقائع طبیعیة یرتب القانون على مجرد وقوعها آثار قانونیة، سواء حدثت بفعل الطبیعة، 

ذ هي حدث مادي یقیمه القانون سبباً للمیراث، والقسم الثاني: هو  إالإنسان كما هو الحال في الوفاة، 
 .)١(لیها آنفاً إشرنا أوالتي یة أو الأعمال القانونیة ر اد الوقائع الإ

وعلیه وعوداً على ذي بدء، وحیث عرفنا المقصود من العمل القانوني بالمعنى الضیق، فإن هذا  
العمل هو ما یشكل الطبیعة القانونیة للمصالحة الجزائیة الجمركیة، وذلك لأن هذه المصالحة تتحقق  

ولها، دون عبرة للآثار المترتبة علیها، لأن القانون  بمجرد اتجاه إرادة المسؤول عن التهریب والإدارة الى قب
هو الذي یتولى بنفسه ترتیب هذه الآثار على مجرد توافر الإرادة في مباشرة العمل، سواء اتجهت الإرادة 

. وبناء على ماتقدم فإن الطبیعة القانونیة للمصالحة الجزائیة الجمركیة لا تخرج  )٢( لى الآثار أم لم تتجهإ
حوال أن  لیه آنفاً. ولا یمكن بأي حال من الأإملاً قانونیاً بالمعنى الضیق على النحو المشار عن كونها ع

مدنیاً وذلك استناداً  اً تكون طبیعتها القانونیة غیر ذلك. فلا یمكن اعتبار المصالحة الجزائیة الجمركیة عقد 
 :)٣( الى ما یلي

ي الحكم علیه بغرامات مالیة جمركیة  امتیاز یمنح للمسؤول عن التهریب لتفاد  أصلهاالمصالحة  -١
كبیرة، وخلاف ذلك من التعویضات المدنیة، والعقوبات الجزائیة، وهي على هذا النحو تختلف عن  

هداف العقد المدني مهما كان نوعه تخلو من الإفلات من عقوبة أو  أفكرة ومفهوم العقد المدني، إذ 
 تخفیضها.  

وجود تنازل وتبادل بین الفریقین، ولا وجود لمثل هذا التنازل  مدنیاً یستوجب  اً اعتبار المصالحة عقد  -٢
 في المصالحة الجمركیة.  

 
 . ٥٥ص    ١٩٥٩طروحة دكتوارة، جامعة القاهرة،  أ مد فتحي سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة،  ح أ ) ١(
ابراهیم حامد طنطاوي، الصلح الجنائي،   –وما بعدها  ٢٥١، صالمرجع السابقحمد فتحي سرور، الجرائم الضریبة، أ) ٢(

 . ٢٤ص، المرجع السابق
 انظر كل من: ) ٣(

وما   ١٤٢، ص ٢٠٠٢، انقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح، دار النهضة العربیة، القاهرة، مین مصطفى محمدأ-
 بعدها.

النهضة العربیة،   دار-مقارنةمحمد حكیم حسین، النظریة العامة للصلح وتطبیقاتها في المواد الجنائیة، دراسة  -
 . ٩٩، ص  ٢٠٠٤القاهرة، 

 . ٣١٥، ص  ٢٠٠٧قتصادیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمد الشریف، مدى ملائمة الجزاءات الجنائیة والا -
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اعتبار المصالحة الجمركیة عقداً یستوجب إنزالها منزلة العقود المدنیة المنصوص علیها في القانوني   -٣
مدني المدني، وهذا الأمر یصعب تحقیقه للاختلاف الجوهري ما بین المصالحة الجمركیة والعقد ال

 من حیث الأركان والشروط. 

ما المصالحة الجزائیة الجمركیة فهي أساسه سلطان الإرادة، أالعقد حق اعطاه المشرع للاشخاص و  -٤
 امتیاز منح للمسؤول عن التهریب ولیس حقاً له.  

 نما تنهي الدعوى الجزائیة. إ المصالحة الجزائیة الجمركیة لا تسحم نزاع مدني، و  -٥

لى ما سبق، أن المشرع الأردني في قانون الجمارك عندما نظم المصالحة الجزائیة إ ونرى بالإضافة  
.  )١(عقد التسویة الصلحیة)) ((  الجمركیة، لم یعتبرها عقد وإنما عملاً قانونیاً، ویتضح هذا الأمر من قوله 

ن أ ممكن فالتسویة عمل قانوني ولیس عقد قانوني، وهي عبارة عن حل لإنهاء خلاف أو نزاع، وهي من ال 
ن تكون عقداً بحد ذاته، والتسویة في جوهرها حل أو أ جراء لتسویة خلاف في عقد، دون إ تكون وسیلة أو 

ن المصالحة الجزائیة  أداء خدمة معینة. ویجدر القول أ مر، ولیس البدء بعقد لانجاز عمل معین أو أ انهاء 
داریاً، إ یضاً اعتبارها عقداً أ  مدنیاً، فلا یتصور الجمركیة، كما لا یتصور منطقاً وواقعیاً وحقیقة اعتبارها عقداً 

لى سد احتیاجات الإرادة إ ضافة إ لأن مناط العقد الإداري هو تحقیق خدمة عامة من وراء العقد الإداري، 
 . )٢(برام هذا العقد، وهذا الأمر لا یتوافر في المصالحة الجزائیة الجمركیة إ العامة من خلال  

الجمركیة وسیلة بدیلة لإنهاء النزاع: من خصائص المصالحة الجزائیة الجمركیة،  ثانیا: المصالحة الجزائیة 
نها وسیلة قانونیة بدیلة لإنهاء النزاع، فكما هو معلوم فإن كل نزاع جزائي ینتهي بحكم قضائي  أ 

ما بالبراءة أو الإدانة، أو عدم المسؤولیة اما المصالحة فإنها تنهي الدعوى  أ فاصل في موضوعه، 
 . )٣( الإدانة سقاط، دون أن یكون فیها حكماً بالبراءة أو عدم المسؤولیة أو  بالا 

نهاء النزاع  إ ثالثا: المصالحة الجزائیة الجمركیة تنهي النزاع الجمركي مبتسراً: تتسم المصالحة بأنها تعمل على 
م موضوعي  ي دون صدور حك أ الجمركي ما بین المسؤولین عن التهریب ودائرة الجمارك بطریقة مبتسرة، 
لى محكمة الجمارك الابتدائیة،  إ فیه، فإذا كانت القضیة الجمركیة، في حوزة دائرة الجمارك ولم ترسل بعد 

ي تنقضي انقضاءً  أ وتمت المصالحة فیها، فأنها والحالة هذه تنتهي دون حكم فاصل في موضوعها، 
ئیة، وتمت فیها المصالحة، فأنها  لى محكمة الجمارك الابتدا إ ذا كانت قد أرسلت إ مبتسراً، والحال ذاته 

 
براهیم حامد طنطاوي، الصلح الجنائي،  إ –وما بعدها  ٢٥١، صالمرجع السابقحمد فتحي سرور، الجرائم الضریبة، أ) ١(

 وما بعدها. ٢٦ص، المرجع السابق

 من قانون الجمارك. ٢١٢المادة ) ٢(

 . ١٠٦، ص  ٢٠٠١جنائي الاقتصادي، بدون دار نشر، تونس، دي، الصلح في القانون الیافصابر ال) ٣(



 م ٢٠١٧ ) ٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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تنقضي دون صدور حكم فاصل في موضوعها، فلا یصدر حكم براءة أو ادانة أو عدم مسؤولیة وإنما  
ما بالبراءة لعدم ثبوت ارتكاب  إ اسقاط لها، ومتى انتهت الدعوى دون صدور حكم فاصل في موضوعها، 

دانة  إ  و أ كون فعله غیر مجرم وغیر معاقب علیه، الجرم، أو لعدم كفایة الأدلة، أو عدم مسؤولیة الجاني 
ما للمصالحة أو للوفاة أو  أ سقاط لیه، وكان الحكم الصادر بالإ إ الجاني لثبوت، ارتكابه للجرم المنسوب 

 .  ) ١( نه انقضاء مبتسر أ و للتقادم، فإن هذا بإنقضاء یوصف ب أ للعفو  

نها  أائص المصالحة الجزائیة الجمركیة : من خص)٢( رابعا: المصالحة الجزائیة الجمركیة عقوبة مالیة
ذ تلزم المصالحة الجزائیة الجمركیة  إتعتبر عقوبة مالیة، تقع على المسؤولین عن التهریب 

لى إالمسؤولین عن التهریب بدفع الرسوم الجمركیة المالیة والرسوم والضرائب الأخرى كاملة، إضافة 
لبضائع المهربة أو لوسائط النقل المستخدمة في  الغرامات المالیة الجمركیة وبدل المصادرة سواء ل

. وطالما دفع المسؤول عن التهریب هذه الأموال فهي بلا شك عقوبة مالیة له، عما  )٣(التهریب 
 ن فعله لم یفلت من العقاب، وخاصة العقاب المالي.أ ي أارتكب من تهریب 

 

 المبحث الثاني 

 آثار المصالحة الجزائیة الجمركیة و جراءات وإ شروط 

جراء مصالحة جزائیة  إیتوجب على المسؤولین عن التهریب أو ما في حكمه، عند الإقدام على 
داریة ومتى تم مراعاة كل ذلك، إجراءات إجمركیة مع دائرة الجمارك، مراعاة شروط معینة، واتباع 

ولا شروط أناول عنها. وعلیه نت  أقانونیة تنش اً ن هناك آثار إوعقدت المصالحة الجزائیة الجمركیة بینهما، ف
خیراً آثارها، وذلك عبر تخصیص مطلب مستقل لكل منها، أجراءاتها، و إالمصالحة الجزائیة الجمركیة، ثم 
  :لیها هذا البحث، وعلى النحو التاليإمن المطالب الثلاثة التي تنقسم 

 المطلب الأول: شروط المصالحة الجزائیة الجمركیة.  

 الجزائیة الجمركیة.  جراءات المصالحة إالمطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: آثار المصالحة الجزائیة الجمركیة.  

 

 
 وما بعدها. ١٧٩، ص ٢٠١٢الجزائیة دار زهران، عمان،  ىیمن الفاعوري، الانقضاء المبتسر للدعاو أ) ١(

 . ٢١٧سر، المرجع السابق، ص  بتیمن الفاعوي الانقضاء المأ )٢(
 . ٢٣٦، ص ٢٠٠١،  ١سسة الفنیة للطباعة، القاهرة، طجراءات الجنائیة في التشریع المصري، المؤ حسن ربیع، الإ) ٣(
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 المطلب الأول 

 شروط المصالحة الجزائیة الجمركیة 

حتى یكون من الجائز قانوناً، عقد مصالحة جزائیة جمركیة ما بین المسؤولین عن التهریب أو ما 
 یجازها بما یلي:  إ ن توافر شروط، یمكن  حكمه ووزیر المالیة أو المفوض عن وزیر المالیة، فلا بد م 

ن یكون الجرم المرتكب، أن یكون الجرم جرم تهریب أو ما في حكمه: بموجب هذا الشرط یجب أ -١
والمنوي عقد مصالحة جزائیة جمركیة عنه، هو جرم تهریب جمركي حقیقي أو حكمي، والتهریب 

ا منها بصورة مخالفة للتشریعات  خراجهإدخال البضائع إلى البلاد أو إ" الحقیقي هو عبارة عن:
حكام  داء الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى كلیاً أو جزئیاً أو خلافاً لأأالمعمول بها دون 

. وهذا التعریف أكدته  )۱( من هذا القانون ١٩٧لیها في المادة إالمنع والتقیید المادة البضائع المشار 
. وعلیه یعد تهریب حقیقي كل فعل  )۲(حكامهاأجداً من محكمة التمییز الأردنیة في عددها كبیر 

حكام  خراجها منها بصورة مخالفة لأإدخال البضائع الى المملكة الأردنیة الهاشمیة أو إیتضمن 
التشریعات الساریة، ودون اداء الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى سواء بشكل كامل أو  

و تصدیر  أحكام منع استیراد ج بصورة مخالفة سیما لأن یجري الإدخال أو الإفراأجزئي، أو 
البضائع، أو لأحكام تقیید ادخال أو إخراج البضائع أو لاي احكام اي قانوني أو نظام مادي ومن  
الأمثلة على التهریب الحقیقي: ادخال معدات أو اجهزة أو لوازم طبیة إلى الأراضي الأردنیة دون  

لى البلاد إخرى أي بضائع أ دخال إو جزئي، أو أبشكل كامل داء الرسوم الجمركیة عنها سواء أ
لى البلاد مقید استیرادها  إدخال بضائع إ دخالها، مثل المتفجرات والألعاب الناریة، أو إممنوع 

جراءات مثل الحصول على رخصة،  إلى البلاد بجهة معینة فقط، أو بعدم القیام ببعض إوإدخالها 
ج بضائع من البلاد دون تنظیم معاملة جمركیة بها، أو دون دفع خراإأو التأكد من صلاحیتها، أو 

الرسوم الجمركیة عنها سواء بشكل كامل أو جزئي، أو إخراج بضائع من البلاد لا یجیز القانون  
ي شكل من الأشكال. ولا مراء أن الأمثلة على التهریب الحقیقي كثیرة ومتنوعة، والمهم أ إخراجها ب

ط لغایات المصالحة الجزائیة الجمركیة عن فعل التهریب أن یكون فعل في هذا المجال أنه یشتر 
لیه آنفاً، أو أن یكون من طائفة  إفعال التهریب الحقیقي على النحو المشار أالتهریب من طائفة 

 
 من قانون الجمارك.  ٢١٣و   ٢٠٦المادتین ) ١(

 من قانون الجمارك. ٢٠٣المادة ) ٢(



 م ٢٠١٧ ) ٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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فعال التهریب الحكمي، ویقصد بالتهریب الحكمي ما یدخل في حكم التهریب الحقیقي ولا یعد  أ
 :)۱( مثل بما یليتوهو ی  بذاته تهریباً حقیقیاً.

 عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مركز جمركي.  .أ

 عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.  .ب 

تفریغ البضائع من السفن أو تحمیلها علیها بصورة مغایرة للأنظمة على الشواطىء التي لا یوجد   .ج
 ا في النطاق الجمركي البحري.  فیها مراكز الجمركیة، أو تحمیلها أو تفریغه

تفریغ البضائع من الطائرات أو تحمیلها علیها بصورة غیر مشروعة خارج المطارات الرسمیة، أو  .د 
 القاء البضائع أثناء النقل الجوي.  

 عدم التصریح في مكب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة، أو الصادرة دون بیان حمولة.  .ه

 خال أو الإخراج في المراكز الجمركیة دون التصریح عنها.  تجاوز البضائع في الإد  .و

خفائها، أو إاكتشاف بضائع غیر مصرح عنها في المركز الجمركي موضوعة في مخابىء بقصد  .ز
 في فجوات أو فراغات، لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.  

 الزیادة أو النقص أو التبدیل في عدد الطرود ومحتویاتها.  .ح

 تقدیم الإثباتات التي تحددها دائرة الجمارك لأبراء البیانات الجمركیة معلقة الرسوم.  عدم .ط

إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركیة أو المستودعات الى المنطقة الجمركیة   .ي
 دون معاملة جمركیة.  

 ممنوعة أو محصورة.  تقدیم بیانات كاذبة بقصد استیرادها أو تنصنیع بضائع ممنوعة معینة، أو  .ك

تقدیم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة او مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلیص  .ل
من تأدیة الرسوم الجمركیة أو الرسوم والضرائب الأخرى كلیاً أو جزئیاً، أو بقصد تجاوز احكام  

 المنع أو الحصر.  

ثباتات تؤید  إأو المحصورة دون تقدیم  نقل أو حیازة البضائع الممنوعة المعینة، أو الممنوعة  .م
 استیرادها بصورة نظامیة.  

 نقل أو حیازة البضائع الخاضعة لضابطة النظاق الجمركي دون مستند نظامي.   .ن

 ستیراد البضائع الممنوع تصدیرها والمصدرة مؤقتاً لأي غایة كانت. إعدم اعادة  .س

یرة للانظمة في الأماكن التي لا توجد  تفریغ البضائع من القطارات أو تحمیلها علیها بصورة مغا .ع
 فیها مراكز جمركیة أو تحمیلها أو تفریغها في النطاق الجمركي. 

 
وقرار    ٢٠١٢/ ٨/ ١٥  تاریخ   ٢٠١٢/ ١٢٠١وقرار رقم    ٢٠١٢/ ١١/ ٢١تاریخ    ٢٠١٢/ ١٧١٤من جملة هذه الاحكام: ((قرار ) ١(

 . ٢٠١٢/ ١/ ١٢تاریخ    ٢٠١١/ ١٩٦٩رقم  
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ل  ع ن جرم التهریب الجائز المصالحة علیه من الناحیة الجزائیة ینحصر بف أ وعلیه یتضح مما تقدم، 
طلاقاً المصالحة الجزائیة إ وز عدا ذلك لا یج  لیه آنفاً، وماإ التهریب الحقیقي أو الحكمي على النحو المشار 

 :  )١(علیه، ومن جملة ما لا تجوز المصالحة الجزائیة علیه ما یلي 

البضائع المستوردة أو المصدرة تهریباً ولا تزید قیمتها على مائة دینار، الا اذا كانت من طائفة   .أ
یر المالیة  البضائع الممنوعة المعنیة، والبضائع المعنیة الممنوعة هي البضائع التي یمنع وز 

وینشر بها قائمة في الجریدة الرسمیة ومنها الاسلحة   ،استیرادها أو تصدیرها، ویعینها بالذات 
ما لتفاهة  إن تهریب مثل هذه البضائع لا تجوز المصالحة الجزائیة أ . ونرى )۲( والمتفجرات مثلاً 

أي   ؛وعة معینةطلق علیه تسمیة ممن أوبساطة قیمة البضاعة، أو لأن البضاعة تتسم بالخطورة و 
 .منعت بالاسم وبالذات 

الامتعة والمواد المعدة للاستعمال الشخصي، والأدوات والهدیا الخاصة بالمسافرین التي لا تتجاوز   .ب 
ن یكون محلاً للمصالحة الجزائیة، لأن هناك  أ . وهذا النوع لا یجوز)۳( قیمتها خمسمائة دینار

الرسوم المقررة لهذه البضائع وهي بسیطة ولا   غرامات مالیة جمركیة محددة له، لا تزید عن مثل
 ن تكون محلاً للمصالحة الجزائیة.  أ تستحق 

ن تكون أو لا تكون محلاً  أ نواع التهریب والبضائع التي یجوز أوعلیه یتضح مما تقدم ما هي 
  لا یجوز متى تم تهریبها المصالحة الجزائیة علیها،  ةن كل بضاعة معینأللمصالحة الجزائیة، وحیث 

  ى بقأوحیث إن من یحدد هذا النوع هو وزیر المالیة في قرار منه ینشر في الجریدة الرسمیة، فیحبذ لو 
ن یخضع قرار وزیر المالیة بهذا الخصوص للمراجعة بشكل  أالمشرع للوزیر على مثل هذه والصلاحیة، و 

ة، أو ینطوي على  ذا كان هناك بضائع یشكل استیرادها أو تصدیرها آثار سلبیإدوري، وذلك للتأكد 
جها  ادر إلى إضرار صحیة أو عسكریة أو أمنیة أو ثقافیة، بحیث یسعى أاستیرادها أو تصدیرها مضار و 

ضمن قائمة البضائع الممنوعة المعنیة وبالمقابل یجري التاكید اذا كان هنالك بضائع مدرجة ضمن قائمة  
ضرار،  أتصدیرها خطراً، أو ینطوي علیه اي البضائع الممنوعة المعینة، ولم یعد یشكل منع استیرادها أو 

لو نص المشرع على قائمة البضائع الممنوعة المعنیة   یضاً ألى رفع المنع عنها. ویحبذ إبحیث یسعى 
مثل: الأسلحة الناریة، والمتفجرات، والآثار، والألعاب الناریة، والحشیش، أو أیة مادة أخرى تشكل خطورة  

ن یسهو وزیر المالیة على النص أمواطنیة أو اقتصاد البلاد خشیة  من وسلامة البلاد، أو صحةأعلى 
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لى رفع المنع عنها. علما أنه لیس من الصعب تحدید  إعلى مثل هذه البضائع أو إجراء خطأ یسعى 
 وحصر المواد الممنوعة المعینة، وتحدیدها من خلال جدول معلق في قانون الجمارك. 

 یة الجمركیة: جراء المصالحة الجزائإالتقید بوقت  -٢

 ینحصر وقت اجراء المصالحة الجمركیة بما یلي:  
ن یجرى المصالحة الجمركیة بعد اكتشاف جرم  أحیث یجوز  قبل إقامة الدعوى الجزائیة الجمركیة: .أ

التهریب أو ما في حكمه، أو أثناء وجود ملف القضیة الجمركیة في حوزة مدیریة التهریب الجمركي، 
لجمركیة أو حوزة مدیریة النیابة العامة الجمركیة أو تحت ید مدعي عام  أو حوزة مدیریة القضایا ا

م لا، وسواء أصدر قرار الظن أ الجمارك الذي یحقق في جرم التهریب وسواء اختتم التحقیق فیها 
لى محكمة الجمارك الابتدائیة  إجر طالما لم یرسل ملف القضیة الجمركیة أم لا، وأي وقت أفیها 

 الجزائیة الجمركیة.  وتقید فیها الدعوى
لى محكمة الجمارك الابتدائیة وقیدها فیها وقبل صدور الحكم إرسال ملف القضیة الجمركیة إبعد  .ب 

ن تجري المصالحة الجمركیة منذ لحظة تسجیل القضیة  أ البدائي فیها: وبموجب هذه الحالة یجوز 
وطیلة فترة أو فترات نظر الجمركیة كدعوى جزائیة جمركیة في سجلات محكمة الجمارك الابتدائیة 

الدعوى، وبصرف النظر عن المرحلة التي وصلت الیها الدعوى وسواء كانت في طور بینات النیابة  
العامة الجمركیة أو طور بینات الدفاع، أو مرحلة المحاكمة، أو مرحلة رفع جلسة الدعوى للتدقیق  

ا لم یصدر فیها حكم فاصل في  ي مرحلة من مرحل الدعوى طالمأصدار القرار النهائي، المهم إ و 
ي فصل الدعوى فلا أما بعد النطق بالحكم الابتدائي، أالموضوع عن محكمة الجمارك الابتدائیة. 

ن تجري مصالحة جمركیة، وذلك لوجود حكم قضائي فاصل ومنهي للخصومة ولأن هذا  أ یجوز 
القضائیة وما ورد في  الحكم عنوان للحقیقة، ولأجل احترام سمو وقداسة ومكانة وحجیة الأحكام

متنها. ناهیك عن وجود فترات كافیة كانت متاحة امام المسؤولین عن التهریب كان بمقدورهم لو لم  
و أ ن یستغلوها ویصالحوا على الدعوى الجزائیة الجمركیة، غیر أنهم تقاعسوا أیقصروا في حقهم، 

 تكاسلوا وقصروا والمقصر حري بالخسارة.  

ن یحیز المشرع  أ هیل ولضمان زیادة عدد المصالحات الجزائیة الجمركیة، نه ولغایات التسأ ونرى 
ن كثیر من المسؤولین عن أجراء المصالحة الجزائیة الجمركیة قبل صدور الحكم الاستئنافي، لا سیما إ

و عدم المسؤولیة من محكمة الجمارك الابتدائیة لذا أن یحصل على حكم بالبراءة، أالتهریب كان یتوقع 
ن غیره من  أو كان یعتقد أجراء المصالحة الجزائیة مع دائرة الجمارك، كم لإحقبل صدور ذلك الیبادر 

 جرائها.  إالمسؤولین عن التهریب، قد یقوم بعمل تلك المصالحة، الأمر الذي یجعله لا یقدم هو على 
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لحة ونحثه ولغایات عدم الخلط ما بین المصالحة الجزائیة قبل صدور الحكم البدائي، والمصا
رامات المالیة الجمركیة حال المصالحة قبل صدور  غن یجعل الأ الجزائیة قبل صدور الحكم الاستئنافي 

 على مقدار من تلك لو تمت المصالحة قبل صدور الحكم البدائي.  أحكم محكمة الاستئناف الجمركیة، 

الجمركیة،  من شروط المصالحة الجزائیة :أن تكون المصالحة الجزائیة عن كامل جرم التهریب  -٣
ن تكون المصالحة عن كامل جرم التهریب ویترتب أ  )۱( والتي نص علیها المشرع في قانون الجمارك

 على ذلك ما یلي:  

ذا تعدد المسؤولین عن جرم التهریب من صاحب البضاعة ومستورد ومصدر، وناقل وحائز،  إ  .أ
ن یطلب  أي منهم لأ ل، وشركة التخلیص والمخلص الجمركي، فلا یجوز اقومؤجر، ون

ن یصالح عن  أالمصالحة الجزائیة الجمركیة عن دوره فقط، أو بحدود مسؤولیته، بل یجب 
ذ اعتبر المشرع بذلك جرم التهریب فعل لا یقبل التجزئة  ، إمر ونص المشرعأكامل الجرم كما 

و لا تقبل  أن یصالح عنه بالكامل أ و التقسیم حال المصالحة الجزائیة عنه بحیث ما أ
 الجزائیة.  المصالحة 

لویات وادویة خكثر من نوع من بضاعة، كأن یشمل أكان فعل التهریب یشمل تهریب  إذا .ب 
ن یطالب بالمصالحة  أ جهزة كهربائیة، فلا یجوز للمسؤول عن التهریب أومواد سریعة التلف، و 

و أكثر من هذه البضاعة ویترك الباقي بلا مصالحة، كأن یطلب أ الجزائیة عن نوع معین 
ة عن البضاعة سریعة التلف خوفاً من تلفها مع مرور الوقت، ویترك الباقي بلا  بالمصالح

 و لا یقبل طلبه بالمصالحة. أما أن یصالح عن جمیع هذه البضائع معاً إمصالحة، فهنا 

 وجود صفة ومصلحة لطالب المصالحة:  -٤

 أصلیاً  ن یكون طالب المصالحة هو من المسؤولین عن جرم التهریب، وسواء كان فاعلاً أیجب 
و محرضاً وبصرف النظر عن الدور الذي قام به أثناء التهریب، وبصرف النظر أو متدخلاً ام مساهماً أ

م مخلصاً، وذلك لأن المشرع نص على المصالحة أم ممولاً، أ، م ناقلاً أم حائزاً أكان مالكاً للبضاعة 
ن یباشر  أمل قانوني، فلا یجوز ، ولأن المصالحة ع)۲( لصالح المسؤولین عن التهریب فقط دون سواهم

ویمارس من غیر ذي صفة ومصلحة ویترتب على ذلك عدم جواز المصالحة الجمركیة من قبل أحد  
ما الوكیل عنهم  أزواج المسؤولین عن التهریب، لعدم وجود صفة لا مصلحة لهم، أو أو فروع أصول أ

 و موكلیه. أ وكله صولي فیجوز أن یصالح نیابة عن مأبموجب سند توكیل عام أو خاص 
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ي شروط أع الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المالیة الجمركیة، وتنفیذ دف -٥
ن یقوم المصالح بدفع كافة الرسوم أ. یشترط للمصالحة الجزائیة الجمركیة )۱(كتشترطه دائرة الجمار 

الجمركیة وتنفیذ شروط دائرة  الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى، ودفع كافة الغرامات المالیة 
عادة استیرادها حسب مقتضى الحال، إو أعادة تصدیرها إما إالجمارك بخصوص مصیر البضاعة 

 . )۲( لى الجهة المختصةإلا بمقابل مادي یدفعه المخالف إصل، وذلك لأن المصالحة لا تتم وفق الأ

الحة الجزائیة الجمركیة والتي وعلیه نلمس مما تقدم الشروط الواجب توافرها لغایات ابرام المص
 نص علیها المشرع بشكل غیر مباشر.  

 المطلب الثاني

 جراءات المصالحة الجزائیة الجمركیة إ

و تحدد آلیة وطریقة  أو نصوصاَ قانونیة، توضح أ ي نص أجاء قانون الجمارك خلواً من 
ن التهریب والذي یرغب ن المسؤول ع أ ولكن یلاحظ في التطبیق العملي، جراءات المصالحة الجمركیةإ

 بالمصالحة عن كامل جرم التهریب، یقوم بما یلي:  

 كانت القضیة الجمركیة لم ترسل بعد الى محكمة الجمارك الابتدائیة:  إذاحالة  .أ

في هذه الحالة یطلب المسؤول عن التهریب شفاهاً من الجهة الموجودة لدیها القضیة الجمركیة  
ت موجودة في مدیریة التهریب یطلب من هذه المدیریة المصالحة، وإذا المصالحة الجزائیة علیها فإذا كان

بحوزة مدیریة القضایا یطلب من مدیر هذه المدیریة الصلح. الجمركیة أو العامة  كانت في مدیریة النیابة
ن یتقدم بطلب أوإذا كان فعل التهریب من جملة الأفعال الجائز قانوناً لمصالحة علیها، یتم الطلب منه 

لى الجهات المختصة داخل دائرة الجمارك، ولغایات إي یطلب فیه المصالحة، وبعد ذلك یحال طلبه خط
لیة جمركیة  اخرى، وبدل غرامات مأاحتساب مقدار ما یترتب علیه من رسوم جمركیة، ورسوم وضرائب 

ي توقیعه على  نه قام بدفع هذه المبالغ، وتنفیذه لأي شرط آخر تطلبه دائرة الجمارك یجر أن یثبت أوبعد 
و المفوض عنها لیقوم بالتوقیع  ألى وزیر المالیة إمصالحة جزائیة جمركیة، ثم ترسل هذه المصالحة 

و من ینوب عنه وقف ملاحقة لجمیع المسؤولین عن  أعلیها. وبعد ذلك یقرر مدیر عام الجمارك 
 التهریب. 

 

 
 من قانون الجمارك. ٢١٢المادة ) ١(

 . ١٥٦، ص  ١٩٧٨النهضة العربیة، القاهرة دار   –آمال عثمان، شرح قانون العقوبات الاقتصادیة ) ٢(
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 ة:  كانت القضیة الجمركیة بحوزة محكمة الجمارك الابتدائی إذاحالة  .ب 

في هذه الحالة لا یطلب الظنین من القاضي المصالحة، ولا یعرض القاضي علیه المصالحة،  
كون هذه الأمور غیر مخول بها القاضي قانوناً، وإنما یطلب الظنین من المدعي العام المصالحة، ویقدم  

بداء لمدعي العام لإلى اإلى مدیر النیابة العامة الجمركیة طلباً خطیاً للمصالحة، ثم یحال هذا الطلب إ
لى الجهات المختصة في دائرة الجمارك إالرأي وحساب مصاریف ونفقات الدعوى، ثم یرسل الطلب 

ت المالیة الجمركیة والنفقات  الاحتساب كافة الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى والغرام
ائرة الجمارك، یوقع على والمصاریف، وبعد دفع الظنین لكل هذه المبالغ، وتنفیذ اي شرط آخر لد 

و المفوض بالتوقیع عنه لتوقیعها  أ لى وزیر المالیة، إلجمركیة ثم ترسل المصالحة االمصالحة الجزائیة 
سقاط الدعوى الجزائیة عن الظنین، وثم یقدم  إوبعد ذلك یقرر مدیر عام الجمارك أو من ینوب عنه 

كمة الجمارك الابتدائیة، وبعد تحقق وتأكد لى محإسقاط ي قرار الإأمدعي عام الجمارك هذا الكتاب، 
  ٢١٤سقاط الدعوى الجزائیة عن كافة المسؤولین عن جرم التهریب وفقاً لنص المادة إالمحكمة منه تقرر 

 من قانون الجمارك. 

 المطلب الثالث

 آثار المصالحة الجزائیة الجمركیة 

و أع المصالحة من وزیر المالیة جراءات المصالحة الجزائیة الجمركیة، وتوقیإ و عد اكتمال شروط ب
والمسؤول عن التهریب من جهة أخرى، فإنه ینجم عن ذلك آثار قانونیة، یمكن  ، المفوض عنه من جهة

 یجازها بما یلي: إ

 أولا: سقوط الدعوى الجزائیة الجمركیة:  

. وقضت محكمة  )١( تسقط الدعوى عند اجراء المصالحة علیها)): ((حیث نص المشرع على
نها تقضي  أ ١٩٩٨لسنة  ٢٠من قانون الجمارك رقم  ٢١٤بصفتها الجزائیة: ((یستفاد من المادة التمییز 

الجزائیة   ىسبغ المشرع على الدعاو أجراء المصالحة علیها. حیث إبسقوط الدعوى الجمركیة عند 
یة  صولیاً عن الإجراءات المتبعة في الدعاوي الجزائ أالجمركیة طبیعة خاصة وخصها بإجراءات تختلف 

نها  أجراء المصالحة في هذه الدعاوي وتسویتها و إالأخرى، وذلك بأنه خول الإدارة الجمركیة صلاحیة 
 . )٢(سقاط الدعوى))إو أالملاحقة فیها 
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سقاط الدعوى  إ وعلیه یتضح بجلاء مما تقدم أن الأثر القانوني من آثار المصالحة الجزائیة هو 
 . )١( قضاء الدعوىلى انیؤدي إالتصالح ، و الجزائیة الجمركیة

 :)٢(موالهاأزینة في استیفاء خثانیاً: ضمان حق ال

موالها من المسؤولین  أاستیفاء وتحصیل  نمتضن الدولة أمن آثار المصالحة الجزائیة الجمركیة 
ذا كان المسؤول إلا إعن التهریب ذلك أن المصالحة الجزائیة الجمركیة لا توقع ولا تنفذ ولا تسقط الدعوى 

ائیة  یب قد قام بدفع كافة الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى، ودفع بدل الغرامات الجز عن التهر 
نه لولا  أي مبلغ آخر تشترطه دائرة الجمارك. فالحق یقال أ، وبدل المصادرة، و والغرامات المالیة الجمركیة

ما المصالحة فهي أدخولها، و طالت فترة انتظار أالمصالحة لتعذر دخول هذه الأموال الى خزینة الدولة، 
صدر حكم ادانة على المسؤول عن التهریب،  یعجلت وسارعت هذا الدخول ولیس هذا فحسب، بل قد 

و ممتنعاً عن الدفع، فهنا یتعذر على  أو متواریاٍ عن الأنظار أو فاراً خارج البلاد أو معسراً أ ویكون مفلساً 
 ما عن طریق المصالحة فالأمر مختلف. أي حكم الإدانة، خزینة الدولة استیفاء وتحصیل المبالغ الواردة ف

ن قرار منع السفر الصادر من مدیر عام الجمارك إلغاء قرار منع السفر: متى تمت المصالحة فإثالثاً: 
جله قرر أشارة منع السفر عنهم، كون الهدف الذي من إو المسؤولین یلغي، وترفع أبحق المسؤول 

 منع السفر زال.  

شارة الحجز عن واسطة إن یتم رفع أفراج عن وسائط النقل والبضائع: یترتب على المصالحة رابعاً: الإ
لم تكن ممنوعة معینة طالما تم دفع كافة   إذاوالإفراج عن البضائع المحجوزة  ،النقل، والإفراج عنها

ة  نه من الضروري وقبل الفراغ عن الحدیث عن آثار المصالحأ. ونرى )٣( الرسوم وبدل مصادرات 
 لى ثلاثة أمور جدیرة بالاهتمام وهي:  إن ننوه أ ؛یةئالجمركیة الجزا

ي القضیة الجمركیة  أ الأمر الأول: عدم نص المشرع على آثار المصالحة الجزائیة للقضیة الجمركیة 
لى محكمة بدایة الجمارك، وهذا الأمر یعد نقصاً إالتي مازالت في حوزة دائرة الجمارك ولم تحال 

شارة منع السفر  إالمشرع على سقوط حق الملاحقة ورفع  ص النص علیه، بحیث ینیجب تلافیه ب 

 
 . ٣٤٥ص   ٢٠٠٥نقضاء الدعوى الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، إعبد الحكم فودة، ) ١(
النیابة العامة  ، سمیر عبد الفتاح، ٢١ص  نقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح، المرجع السابق،إمین مصطفى محمد، أ) ٢(

 . ٢٧، ص  ١٩٨٦سكندریة، منشأة المعارف، الإنهاء الدعوى الجنائیة بدون محاكمة، إوسلطتها في 
عطت لمدیر عام الجمارك صلاحیة منع سفر المسؤولین عن  أمن قانون الجمارك والتي رخصت و  ١٩٣انظر المادة ) ٣(

 ون الجمارك. حكام قانو المخالفین لأأالتهریب، 
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 ۱٤۰ 

والإفراج عن   فراج عنهاوالإ كانت مقررة إذا المركبات  شارة الحجز عن إكانت مقررة ورفع  إذا
 رتها. د لم تكن ممنوعة معینة، وتم دفع بدل مصا إذاالبضائع 

المصالحة الجزائیة الجمركیة في حال كون القضیة   ثارآ واحد من  أثر: عدم نص المشرع الا على ثانیاً 
سقاط الدعوى الجزائیة فقط، وباقي الآثار  إلى محكمة الجمارك حیث نص على إحیلت أُ الجمركیة 

 ه بالنص علیه.  یمر یعد نقصاً یجب تلافلیها آنفاً لم ینص علیها وهذا الأإالمشار 

ارك في التأكد من صحة المصالحة الجزائیة  ثالثاً: لم ینص المشرع على حق أو سلطة لمحكمة الجم
ن ینص على هذه الصلاحیة أو السلطة  أن هذا الأمر یعد نقصاً، نحث المشرع أالجمركیة. ونرى 

 لمحكمة بدایة الجمارك. 

م لا. لذا أسقاط الدعوى الجزائیة الجمركیة للمصالحة قابلاً للطعن إكان  إذارابعاً: لم ینص المشرع فیما 
كان في المصالحة التي اسقطت  إذاج هذه الحالة ونص على جواز الطعن خاصة حبذا لو عال

 و تقریراً أو غبناً. أو تزویراً أ و غلطاً، أ و تدلیساً، أغشاً،   هاساسأالدعوى على 

 

 :الخاتمة

تناولت هذه الدراسة موضوع المصالحة الجزائیة الجمركیة في قانون الجمارك الأردني، وقد 
 وصیات أهمها:تمخض عنها نتائج وت

 النتائج: ولاً أ

عقد تسویة صلحیة یبرم ما بین وزیر المالیة أو المفوض عن  المصالحة الجزائیة الجمركیة هي:  -١
وزیر المالیة من جهة، وأحد أو بعض أو كل المسؤولین عن جرم التهریب الحقیقي أو الحكمي أو  

ائیة الجمركیة، أو بعد اقامتها أو  قامة الدعوى الجز إالفردي أو الجماعي من جهة ثانیة، وذلك قبل 
خلال النظر والسیر فیها أو قبل صدور حكم نهائي فیها، وحسب الشروط المتفق علیها والواردة في 
عقد التسویة الصلحیة والتي تدور حول الشروط المتفق علیها دفع كافة الرسوم عن التهریب مهما 

یة والاستعاضة عنها بغرامة جمركیة لا تقل ووصفه من كافة الغرامات والجزاءات الجمرك هكان نوع
من الحد الأدنى للتعویض المدني، ومصادرة البضائع الممنوعة المعینة والبضائع   ٪٥٠عن 

الممنوع استیرادها أو تصدیرها اذا وجدت موافقة من جهة الحصر، وإعادة وسیلة النقل المستخدمة 
من قیمة   ٪٥٠اعة المهربة ولا تزید عن من قیمة البض ٪٢٠في التهریب لقاء غرامة لا تقل عن 

قیمة واسطة النقل، ومتى تم دفع الالتزام بما تقدم یوافق وزیر  ٪٥٠البضاعة المهربة ولا تزید عن 
ن كانت مرفوعة ولم یصدر بها  إالمالیة أو المفوض عنه على إسقاط الدعوى الجزائیة الجمركیة 
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 ۱٤۱ 

لى محكمة بدایة  إتحال الدعوى الجمركیة  و أذا لم ترفع إحكم بدائي، واسقاط حق الملاحقة 
 الجمارك

تسهیل تحصیل واستیفاء الرسوم الجمركیة والرسوم  تكمن أهمیة المصالحة الجزائیة بما یلي:  -٢
إنهاء الدعاوى الجزائیة الجمركیة ، و یفاء ت ذا تعد وسیلة ناجعة في التحصیل والاس إوالضرائب الأخرى 

أو  م في الدعوى ویكون المسؤول عن التهریب مفلساً ذ قد یصدر حك إ ضمان للتحصیل، ، و بسرعة 
، إنهاء الدعوى الجزائیة الجمركیة بطریقة ودیة ، و معسراً، أو ممتنعاً عن دفع المبالغ المحكوم بها علیه 

،  تجنب وجود سابقة قضائیة بحقهم ، و لى محكمة الجمارك الإبتدائیة إ وسیلة تتضمن عدم الإحالة و 
، اختصار الوقت ، و تعاب محاماة أ تفادي دفع رسوم محاكم و و  والمصادرة  تفادي الحكم بغرامات كبیرة و 
الإفراج عن واسطة النقل وضمان ، و ذا كانت سریعة التلف إ الإفراج عن البضاعة المهربة خاصة و 

،  جرة وسائط نقل أ رضیات) و أ (  تجنب دفع بدل ما یسمى ، و لغاء قرار منع السفر إ ، و عدم مصادرتها 
 .غراض وأهداف العقوبة أ تحقیق  ، و رفد مالي سریع لخزینة الدولة و   ،تخفیف العبء عن القضاة و 

تعتبر المصالحة الجزائیة الجمركیة عملاً قانونیاً بالمعنى  من خصائص المصالحة الجزائیة الجمركیة  -٣
 . عقوبة مالیة ، وهي  تنهي النزاع الجمركي مبتسراً   وأنها ، وسیلة بدیلة لإنهاء النزاع ، وأنها  الضیق 

التقید  ، و ن یكون الجرم جرم تهریب أو ما في حكمه اء المصالحة الجزائیة الجمركیة، أ من شروط إجر  -٤
،  أن تكون المصالحة الجزائیة عن كامل جرم التهریب ، و جراء المصالحة الجزائیة الجمركیة ، وإ بوقت 

دفع الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات  ، و ومصلحة لطالب المصالحة  وجود صفة و 
 . لمالیة الجمركیة ا 

ضمان حق الخزینة في  ، و المصالحة الجزائیة الجمركیة سقوط الدعوى الجزائیة الجمركیةمن آثار  -٥
 .الإفراج عن وسائط النقل والبضائع، و لغاء قرار منع السفر، وإ موالهاأاستیفاء 

 ردني على ما یلي: نحث المشرع في قانون الجمارك الأ ثانیا التوصیات:

 كان مكرراً.  إذاالمسؤول عن التهریب من المصالحة الجزائیة الجمركیة النص على حرمان  -١
 النص على صلاحیة محكمة بدایة الجمارك في التحقق والتأكد من صحة المصالحة.  -٢

و غبن، أو  أ ریر ق و ت أ و تدلیس، أ و خطأ أ ذا انطوت على غش إ النص على جواز الطعن بالمصالحة  -٣
 تزویر.  

 الجمركیة.    وللدعوى الجزائیة ة الجزائیة للقضیة الجمركیة  النص على كافة آثار المصالح  -٤

 تنظیم اجراءات المصالحة الجزائیة بشكل محكم ودقیق ومن كافة النواحي.   -٥

 . النص على عدم قبول بدل المصالحة إلا نقداً  -٦

 النص على عدم جواز تقسیط بدل المصالحة.  -٧
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  ن مثل هذا الدلیل لم یر ألا إات لزام وزیر المالیة بإصدار دلیل للتسویإالمشرع على  حث ن -٨
 النور بعد. 

 .  وبیان طبیعتها تعریف المصالحة الجزائیة الجمركیة -٩

المصالحة الجزائیة  حكامها المقصود من أن تبین لنا في أردنیة خیرا نحث محكمة التمییز الأوأ
مسائل قانون  ردنیین على الخوض في كافة وطبیعتها القانونیة، ونحث الفقهاء والشراح الأ الجمركیة

 الجمارك في البحث والتحلیل والتأصیل.  

 

 
 

 
 

 


